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191752 ‐ أعطته الشركة مبلغاً لشراء كمبيوتر لتطوير نفسه ف العمل ، فهل يجوز بيعه والاستفادة

بثمنه؟

السؤال

أنا مهندس أعمل ف شركة ، ومن ضمن الامتيازات الت أحصل عليها مقابل عمل مقدار من المال لتعويض عن ما أبذله من

أجل تحديث معلومات الهندسية كمؤتمرات ، وكتب ، إن لم يستخدم المال خلال سنة تقوم الشركة بالاحتفاظ بالمبلغ ، تسمح

الشركة باستخدام المال لشراء حاسوب لمرة واحدة دون تحديد سقف أعل لسعر هذا الحاسوب . بعض من زملائ الذين

لديهم نفس الامتياز قاموا بشراء حاسوب وأعطوا الوصل للشركة بأنهم اشتروا هذا الحاسوب ، ثم أعادوا الحاسوب للمتجر

وقبضوا ثمنه واحتفظوا به. هل يجوز ل أن أفعل مثلهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يجوز لك الانتفاع بهذا المال إلا بالشرط الذي اشترطه القائمون عل العمل وهو شراء الحاسوب واستعماله فيما اشترطوه من

تحديث المعلومات الهندسية ونحوها, ولا يجوز لك أن تشتري الجهاز , وتدفع للشركة إيصال الشراء , ثم ترده للمتجر مرة

:أخرى وتأخذ ثمنه كما فعل زملاؤك , وذلك لما يل

أولا:

أن هذا مخالف للشرط الذي أخذت به هذا المال , وهذا غير جائز؛ لأن الشرط الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا يجب الوفاء

صحيح أب " ف رواه أبو داود (3594) وصححه الألبان ( هِموطشُر َلونَ عملسالْم ) : ه عليه وسلمال صل به؛ لقول النب

داود ".

ثانيا:

أن هذا يعتبر من قبيل التدليس والذب ، والتحيل عل أكل أموال الناس بالباطل ، حيث أوهمتَهم بشراء الحاسوب , والواقع

أنك قد أرجعته وأخذت ثمنه , والتدليس والذب كلاهما محرم ف شرع اله سبحانه .

ثالثا:

ما ثبت عن رسول اله صل اله عليه وسلم أنه قال : (  يحل مال امرِئٍ ا بِطيبِ نَفْسٍ منْه ) رواه أحمد (20172) وصححه

الألبان ف "صحيح الجامع" (7662) , ومن المقطوع به أن القائمين عل الشركة لو علموا أنك أخذت هذا المال ولم تشتر به

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/191752/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AB%D9%85%D9%86%D9%87
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/191752/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AB%D9%85%D9%86%D9%87
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الحاسوب فلن تطيب نفوسهم بذلك .

رابعا:

أن الشركة ف الغالب إنما تشترط عل موظفيها شراء مثل هذه الأجهزة لمنفعة تعود عل الشركة , من رفع مستوى الموظفين

, وتحديث الأجهزة الت يستخدمونها , ونحو ذلك مما يعود نفعه عل الشركة وإنتاجها وكفاءتها, وهذا يشبه ما يسم ف الشرع

بهبة الثواب وه أن يهب شخص لآخر هبة يرجو عوضها منه ، وهذا نوع من الهبة المشروطة ، أو هبة الثواب ؛ ومثل هذه

الهبة ، مت فات الواهب ما قصده من الثواب ، أو لم يلتزم الموهوب له بشرط الواهب ، لان للواهب أن يعود ف هبته له ،

ندُ بمحم ا : قَالبِه جحي ا , فَلَمبِه جحنْ يا َلع جولزا لهرهم تكةٌ تَرارحاشيته" (5/710): " ام" ه فقال ابن عابدين رحمه ال

مقَاتل : إنَّها تَعود بِمهرِها; نَّ الرِضا بِالْهِبة كانَ بِشَرط الْعوضِ , فَاذَا انْعدَم الْعوض انْعدَم الرِضا, والْهِبةُ  تَصح بِدُونِ الرِضا

. انته "

وينظر جواب السؤال رقم (135316) ، ورقم (101859) ، ورقم(176111) .

وعليه : فلا يجوز لك الاستفادة بهذا المال ، إلا عل الوجه الذي اشترطته عليك جهة العمل.

واله أعلم .
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